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المفاتيح:

ضريبــة القيمــة المضافــة - إعــادة تقييــم الإقــرار الضريبــي - المبيعــات المحليــة الخاضعة 
للضريبــة بالنســبة الأساســية - تأميــن الحمايــة مــع الادخــار - التأميــن الصحــي - التأميــن 
العــام - عقــود التأميــن - حصــص معيــدي التأميــن - رفــض دعــوى المدعيــة بشــأن الفترة 

الضريبيــة محــل الدعوى.

)VSR-2021-163( القرار رقم

 )V-29930-2020( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم الهيئــة 
للإقــرار لضريبــي المتعلــق بشــهر ينايــر مــن عــام 2018م – أجابــت الهيئــة انــه تبيّــن تحقيــق 
المّدعيــة إيــرادات مــن خــال خدمــات التأميــن المقّدمــة لعملائهــا، فــي حيــن أنهــا لا تقّــر 
بهــا كاملــة علــى الرغــم مــن خصــم كامــل مبلــغ الفاتــورة الفواتيــر مــن المشــتريات - حيــث 
تبّيــن أّن المّدعيــة تفصــح عــن مبيعاتهــا بعــد خصــم حصــة معيــدي التأميــن؛ مــع العلــم 
بــأّن المّدعيــة تقــوم بمطالبــة معيــدي التأميــن بمبالــغ قامــت بدفعهــا لمورديهــا ويقــوم 
معيــدي التأميــن بتعويضهــا عــن المبالــغ المدفوعــة – ثبــت للدائــرة أنــه بالنســبة لعقــود 
التأميــن: لــم تقــدّم مــن المســتندات الثبوتيــة مــا يُثبــت صحــة إدعائهــا - وبالنســبة لحصــص 
معيــدي التأميــن: أن المدعيــة لــم تقــدّم مــا يُثبــت أن المبالــغ التعويضيــة ليســت إيــرادات 
وإنمــا هــي مدفوعــات مقابــل تســوية مطالبــات لكــي تخــرج الحصــص المتعلقــة بالشــركات 
المحليــة عــن نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة مــن خــال إرفــاق عيّنــة مــن عقــود مــع بعــض 
شــركات التأميــن المحليــة والتــي يتبيّــن مــن خلالهــا الاتفــاق علــى قيمــة العقــد، وطبيعــة 
العلاقــة - مــؤدى ذلــك: رفــض دعــوى المدعيــة – اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ 
بموجــب المــادة )14(، والفقــرة )1( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 

القيمــة المضافــة.

المستند:

المــادة )14(، والفقــرة )1( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة  -
المضافــة الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل برقــم )3839( 

وتاريخ 1438/12/14هـ.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأحــد 1442/09/13هـــ الموافــق 2021/04/25م، اجتمعــت الدائــرة الثانيــة 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض، المنشــأة 
بتاريــخ  )م/1(  الرقــم  ذي  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الدخــل  ضريبــة  نظــام  بموجــب 
بتاريــخ   )17218( رقــم  الملكــي  الأمــر  بموجــب  والمُشــكلة  وتعديلاتــه  1425/1/15هـــ 

1442/3/27هـــ،

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن شــركة ...، ســجل تجــاري رقــم )...( تقدمــت بواســطة 
...، هويــة رقــم )...(، بصفتــه وكيــاً بموجــب الوكالــة رقــم )...(، تقــدم بلائحــة دعــوى، 
تضمنــت اعتراضهــا علــى قــرار المدعــى عليهــا بشــأن إعــادة تقييــم الهيئــة للإقــرار لضريبــي 

المتعلــق بشــهر ينايــر مــن عــام 2018م، لأغــراض ضريبــة القيمــة المضافــة.

الدفــوع   « الآتــي:  النحــو  علــى  أجابــت  عليهــا  المدعــى  علــى  الدعــوى  وبعــرض لائحــة 
الموضوعيــة: 1- الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك 
إثبــات العكــس. 2- فيمــا يتعلــق باعتــراض المّدعيــة علــى تعديــل بنــد المبيعــات المحليــة 
خدمــات   - همــا:  جزأيــن،  يتضمــن  فالتعديــل  الأساســية،  بالنســبة  للضريبــة  الخاضعــة 
ــرادات مــن  ــة إي ــق المّدعي ــق تحقي ــة الفحــص والتدقي ــة خــال مرحل ــن: اتضــح للهيئ التأمي
خــال خدمــات التأميــن المقّدمــة لعملائهــا، فــي حيــن أنهــا لا تقّــر بهــا كاملــة علــى الرغــم 
مــن خصــم كامــل مبلــغ الفاتــورة الفواتيــر مــن المشــتريات. حيــث تبّيــن أّن المّدعيــة تفصــح 
عــن مبيعاتهــا بعــد خصــم حصــة معيــدي التأميــن؛ مــع العلــم بــأّن المّدعيــة تقــوم بمطالبــة 
معيــدي التأميــن بمبالــغ قامــت بدفعهــا لمورديهــا ويقــوم معيــدي التأميــن بتعويضهــا عــن 
ــرادات بالاســتناد ــة بإخضــاع هــذه الإي ــاءً علــى ذلــك، قامــت الهيئ ــغ المدفوعــة. بن المبال

علــى المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة، والتــي نصّــت علــى » »دون الإخــال بأحــكام 
المــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض 
الضريبــة علــى كافــة التوريــدات الخاضعــة للضريبــة مــن الســلع والخدمــات التــي يقــوم 
بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي ســياق ممارســة النشــاط الاقتصــادي، 
ســياق  فــي  المملكــة  فــي  للضريبــة  خاضــع  شــخص  أي  يتلقاهــا  التــي  تلــك  علــى  أو 
ممارســة النشــاط الاقتصــادي فــي الحــالات التــي تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( 
العكســي«. - حصــص معيــدي التأميــن: قامــت الهيئــة بإضافــة مبالــغ حصــص شــركات 
إعــادة التأميــن للبنــد، ويتضمــن ذلــك الشــركات المحليــة والأجنبيــة، بعــد أن تبّيــن لهــا 
وجــود توريــد مســتقل مــا بيــن المّدعيــة وشــركات إعــادة التأميــن. حيــث تقــوم شــركات 
إعــادة التأميــن بأخــذ حصــة مــن قســط التأميــن المدفــوع مــن قبــل عمــاء المّدعيــة، 
لتقــوم هــذه الشــركات بتعويــض المّدعيــة بجــزء مــن المصاريــف المدفوعــة للعمــاء. 
بنــاءً علــى ذلــك قامــت الهيئــة بإخضــاع التوريــدات مــن معيــدي التأميــن المحلييــن للبنــد، 
اســتنادًا للمــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة الــواردة فــي الفقــرة الســابقة. أمــا بخصــوص 
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ــا  ــة وفقً ــرات الضريبّي ــة الفت ــة، فتّمــت معالج ــن الخارجي ــدي التأمي ــدات شــركات معي توري
للآتــي: أ- الفتــرات مــن شــهر ينايــر 2018م إلــى يونيــو 2019م: بعــد التحليــل والدراســة 
تبّيــن للهيئــة أّن توريــدات شــركات معيــدي التأميــن الخارجيــة لا تنطبــق عليهــا شــروط 
ــى ديســمبر  ــر 2018م إل ــرات مــن شــهر يناي ــة. ب- الفت ــة التنفيذي المــادة )33( مــن اللائح
2019م: تطبيقًــا لأحــكام المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة الصــادرة المعّدلــة بموجــب 
قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل رقــم )9-3-19( وتاريــخ 1440/10/30هـــ. 
قامــت الهيئــة بإضافــة مبالــغ التوريــدات الخاصــة بشــركات معيــدي التأميــن الخارجيــة لـــ 
ــد  ــة واســتبعادها مــن بن ــة بنســبة الصفــر بالمائ ــة الخاضعــة للضريب ــد المبيعــات المحلي بن
المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، وذلــك بعــد تقديــم المّدعيــة 
تفصيــل لهــذه المبالــغ بنــا ونظــرًا لمــا تــم ذكــره أعــاه علــى طلــب الهيئــة. قامــت الهيئــة 
بقبــول اعتــراض المّدعيــة جزئيًــا وتتمســك الهيئــة بصحــة رفضهــا لمــا عــداه. وبنــاءً علــى مــا 
ســبق، فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى مــع احتفــاظ الهيئــة 

ــردود والإيضاحــات.« ــد مــن ال ــم المزي بحقهــا فــي تقدي

وفــي يــوم الأحــد 1442/09/13هـــ الموافــق 2021/04/25م، افتتحــت الجلســة والمنعقدة 
ــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى مــا جــاء  عب
ــان الفصــل فــي  ــد عمــل لج ــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواع فــي البن
وتاريــخ:  رقــم:)26040(  الملكــي  بالأمــر  الصــادرة  الضريبيــة  والمنازعــات  المخالفــات 
1441/04/21هـــ؛ للنظــر فــي الدعــوى المرفوعــة ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، حضــر 
وكيلــة المدعيــة / ..، )ســعودية الجنســية( هويــة وطنيــة رقــم )...(، بموجــب وكالــة رقــم 
)...(، وحضــر/ ...، ذو هويــة وطنيــة رقــم )...( )ســعودي الجنســية(، بصفتــه ممثــل للمدعــى 
عليهــا »للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل«، بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...(، والصــادر 
مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وبســؤال وكيلــة المدعيــة عــن دعواهــا، أجابــت 
وفقــاً لمــا جــاء فــي لائحــة الدعــوى والمذكــرة الجوابيــة المؤرخــة فــي 2021/02/24م 
وتطلــب إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بشــأن التقييــم النهائــي للإقــرار الضريبــي عــن الفتــرة 
الضريبيــة محــل الدعــوى، وبســؤال ممثــل المدعــى عليهــا عــن رده، أجــاب وفقــا لمــا جــاء 
ــب الحكــم برفــض الدعــوى، وبســؤال  ــرد ويتمســك بمــا ورد فيهــا، ويطل فــي مذكــرة ال
كلا الطرفيــن عمــا يــودان إضافتــه أجابــا بالاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه فــي هــذه الدعــوى، 

وعليــه قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة؛ تمهيــداً لإصــدار القــرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه 
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، 
ــم رقــم )م  ــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكري واســتناداً لنظــام ضريب
/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار 
ــخ 1438/12/14هـــ  ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل مــن مجلــس إدارة الهيئ
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وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح 

ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل، لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة 
للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم الهيئــة للإقــرار لضريبــي المتعلــق بشــهر ينايــر مــن عــام 
2018م، وذلــك اســتناداً إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث 
أن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، 
وحيــث أن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطاً بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومــاً مــن 
تاريــخ الإخطــار بــه وحيــث أن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بالقــرار 
ــخ 2020/11/30م، ممــا تكــون معــه  ــخ 2020/11/02م، وقدمــت اعتراضهــا بتاري فــي تاري
الدعــوى قدمــت خــال المــدة النظاميــة واســتوفت أوضاعهــا الشــكلية ممــا يتعيــن معــه 

قبــول الدعــوى شــكلًا.

مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت 
قرارهــا بشــأن إعــادة تقييــم الهيئــة للإقــرار لضريبــي المتعلــق بشــهر ينايــر مــن عــام 2018م، 
اســتناداً لمــا نصّــت عليــه المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى: »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة 
ــي  ــدات الســلع والخدمــات الت ــى كافــة توري ــة عل والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريب
يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي 
ــة الاحتســاب  ــق فيهــا آلي ــي تطب ــة فــي المملكــة فــي الحــالات الت شــخص خاضــع للضريب
)التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع إلــى المملكــة«، كمــا نصّــت الفقــرة )1( مــن 
المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »يعــد توريــد 
الخدمــات الــذي يقــوم بــه الشــخص الخاضــع للضريبــة إلــى عميــل ليــس لــه مــكان إقامــة 
فــي أي دولــة عضــو علــى أنــه خاضــع لنســبة الصفــر عنــد اســتيفاء جميــع الشــروط الآتيــة: 
أ-ألا يقــع توريــد تلــك الخدمــات فــي أي دولــة عضــو وفقًــا للحــالات الخاصــة المدرجــة 
فــي المــواد الســابعة عشــرة حتــى الحاديــة والعشــرين مــن الاتفاقيــة. ب-ألا يكــون لــدى 
الشــخص الخاضــع للضريبــة دليــل علــى أن العميــل لــه مــكان إقامــة فــي أي دولــة عضــو، 
ولديــه دليــل علــى أنــه مقيــم خــارج دول المجلــس. ج-ألّا يســتفيد العميــل أو أي شــخص 
آخــر مــن الخدمــات أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي دولــة عضــو. د-أن الخدمــات لا تــؤدى علــى 
ــث  ــد.«، وحي ــة التوري ــاء عملي ــة عضــو أثن ــل دول ــد داخ ــار متواج أي ســلع ملموســة أو عق
ينحصــر نشــاط الشــركة المدعيــة بحســب الســجل التجــاري فــي تأميــن الحمايــة مــع الادخــار، 

التأميــن الصحــي، التأميــن العــام، فإنــه يتبيــن للدائــرة الآتــي:

أولًا: بالنسبة لعقود التأمين:

 فقــد أشــارت المدعــى عليهــا إلــى تعديلهــا علــى المبيعــات بعــد أن تبيّــن لهــا تحقيــق 
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المدعيــة إيــرادات مــن خــال خدمــات التأميــن المقدّمــة لعملائهــا حيــث لــم تقــر بهــا كاملــة 
ــن  ــه تبي ــى أن ــورة مــن المشــتريات، مشــيرةً إل ــغ الفات ــن قامــت بخصــم كامــل مبل فــي حي
لهــا أن المدعيــة تفصــح عــن مبيعاتهــا بعــد خصــم حصــة معيــدي التأميــن مــع العلــم بأنهــا 
تقــوم بمطالبــة معيــدي التأميــن بمبالــغ تــم دفعهــا لمورديهــا ويقــوم معيــدي التأميــن 
بتعويضهــا عــن المبالــغ المدفوعــة؛ وفيمــا يتعلــق بعــدم الإقــرار عــن كامــل الإيــرادات 
المحققــة مــن خــال خدمــات التأميــن، فبحســب نشــاط المدعيــة تتضمــن إيراداتهــا أقســاط 
التأميــن المســتلمة مــن العمــاء )المؤمــن عليهــم( عــن خدمــات التأميــن المؤمنــة لهــم 
بالإضافــة إلــى اســتلامها مدفوعــات مــن شــركات معيــدي التأميــن والتي أشــارت المدعية 
إلــى أنهــا لا تُعــد توريــدات خاضعــة للضريبــة لكونهــا تعويضــات مســتلمة بنــاءً علــى اتفاقيــة 
إعــادة التأميــن فهــي تعويــض لشــركة التأميــن عــن التكاليــف المتكبــدة بنــاءً علــى نســبة 
ــن  ــة إعــادة التأمي ــن بموجــب عقد/اتفاقي متفــق عليهــا مســبقًا مــع شــركة إعــادة التأمي
وتُحتســب عــادةً علــى أســاس صافــي التكلفــة )غيــر شــاملة للضريبــة(، إلّا أنهــا لــم تقــدّم 

مــن المســتندات الثبوتيــة مــا يُثبــت ذلــك.

ثانيًا: بالنسبة لحصص معيدي التأمين:

 وحيــث أشــارت المدعــى عليهــا إلــى إضافتهــا مبالــغ حصــص شــركات إعــادة التأميــن للبنــد، 
ويتضمــن ذلــك الشــركات المحليــة والأجنبيــة، بعــد أن تبيّــن لهــا وجــود توريــد مســتقل 
ــدات  ــا بإخضــاع التوري ــن، قامــت المدعــى عليه ــادة التأمي ــة وشــركات إع ــن المدعي ــا بي م
ــد، اســتنادًا للمــادة )14( مــن اللائحــة أمــا بخصــوص  ــن للبن ــن المحليي ــدي التأمي مــن معي
توريــدات شــركات معيــدي التأميــن الخارجيــة فقــد أشــارت لعــدم انطبــاق شــروط المــادة 
)33( مــن اللائحــة علــى الفتــرة الضريبيــة محــل الخــاف، فــي حيــن تعتــرض المدعيــة علــى 
ذلــك الإجــراء مشــيرةً إلــى أن تلــك الحصــص مــن المطالبــات لا تعــد توريــداً خاضعــاً للضريبــة 
مقــدم مــن قبــل الشــركة بمقابــل لشــركات معيــدي التأميــن، وإنما هي مدفوعــات مقابل 
تســوية مطالبــات وبالتالــي يعــد خــارج نطــاق الضريبــة. وبعــد دراســة ملــف الدعــوى، تبيــن 
للدائــرة فيمــا يتعلــق بشــركات إعــادة التأميــن المحليــة بــأن المدعيــة لــم تقــدّم مــا يُثبــت 
أن المبالــغ التعويضيــة ليســت إيــرادات وإنمــا هــي مدفوعــات مقابــل تســوية مطالبــات 
لكــي تخــرج الحصــص المتعلقــة بالشــركات المحليــة عــن نطــاق ضريبــة القيمــة المضافــة 
مــن خــال إرفــاق عيّنــة مــن عقــود مــع بعــض شــركات التأميــن المحليــة والتــي يتبيّــن 
ــق بالحصــص  مــن خلالهــا الاتفــاق علــى قيمــة العقــد، وطبيعــة العلاقــة، أمــا فيمــا يتعل
المتعلقــة بشــركات إعــادة التأميــن الأجنبيــة فهــي لا تخضــع لنســبة الصفــر بالمائــة لعــدم 
انطبــاق شــروط الفقــرة )1( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 

المضافــة عليهــا.

وفيمــا يتعلــق بمــا أشــارت لــه المدعيــة مــن أن معيــد التأميــن يعــوض الشــركة عــن الجــزء 
ــض لا يشــمل أي  ــك التعوي ــة فــي نطــاق العمــل كمؤمــن وأن ذل ــد مــن المطالب المتكب
مبلــغ ضريبــي تــم ســداده مــن قبــل الشــركة، فلــم ترفــق عيّنــة مــن العقــود مــع معيــدي 
التأميــن خــال الفتــرة لمعرفــة طبيعــة العلاقــة والاتفاقيــة بيــن الطرفيــن علــى ذلــك، 
لاســيّما وأنــه قــد ذكــر بــأن هنــاك نســبة تحمــل مخاطــر متفــق عليهــا، وبنــاءً علــى جميــع 
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مــا ورد أعــاه وحيــث لــم تقــدّم المدعيــة مــن المســتندات مــا ينافــي مــا انتهــى إليــه إجــراء 
ــد إجــراء المدعــى  ــرة تأيي ــرى معــه الدائ ــرة، ممــا ت ــم الفت المدعــى عليهــا فــي إعــادة تقيي

عليهــا، ورفــض الاعتــراض.  

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

- أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

- ثانيــاً: رفــض دعــوى المدعيــة شــركة ... ســجل تجــاري رقــم )...( فيمــا يتعلــق بالمبيعــات 
المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية بشــأن الفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى. 

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، وللدائــرة أن تمــدد موعــد التســليم لثلاثــون يومــاً أخــرى حســبما تــراه، ويعتبــر 
القــرار نهائيــاً واجــب النفــاذ وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة والأربعــون مــن قواعــد 

عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


